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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة غرداية

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

ميدان: علوم الاقتصادية والتسيير وعلوم تجارية 
قسم: علوم مالية ومحاسبة 
شعبة: علوم مالية ومحاسبة 
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تقرير تربص مقدم لاستكمال متطلبات شهادة الليسانس أكاديمية
تخصص: مالية 
عنـوان المذكرة
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    من إعداد الطالبان:                                                      تحت اشراف الأستاذ:
- كحل عينو ياسين                                                 - أ. ريغي سارة 
         - طرودي عزة
                                                                         تحت تأطير الأستاذ:

                                                                         - حاج قويدر عبد الرحمن
السنة الجامعية:
42 20م/2502م
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شكر وتقدير
إلى من علمني النجاح والصبر... 
إلى من علمني العطاء بدون انتظار... أبي الغالي

إلى من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه...
 إلى من كان داؤها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي... أمي العزيزة.

إلى جميع أفراد أسرتي العزيزة والكبيرة 
كل باسمه أينما وجدوا

إلى كل أصدقائي رفقاء دربي من داخل المعهد وخارجه
إلى الأستاذة المشرفة سارة زيغي، الأستاذ المؤطر: حاج قويدر عبد الرحمن
وجميع أساتذتي الكرام الذين أناروا دروبنا بالعلم والمعرفة.

إلى كل من أقتنع بفكرة فيدعوا إليها ويعمل على تحقيقها، 
لا ينبغي بها إلا وجه الله ومنفعة الناس

إليكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع
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الإهداء
	"عـاشر من النـاس كبـار العقــول 
	وجـانب من الجهـال أهـل الفضـول

	واشـرب نقيـع السـم مـن عاقــل
	واسكـب على الأرض دواء الجهـول"


″عمر الخيـــــام″
يا أصدقائي بفضل الله تعالى تخرجنا ورفعنا الرأس، وجمعتنا من السنة جميع الفصول فبعد الجهد المبذول أهذي هذا العمل المتواضع إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره.

والى والديا وكل عائلة كحل عينو وعائلة خيرون ومن أحبهم قلبي ونسيهم قلمي.

ياســـين    

إهداء
	"عـاشر من النـاس كبـار العقــول 
	وجـانب من الجهـال أهـل الفضـول

	واشـرب نقيـع السـم مـن عاقــل
	واسكـب على الأرض دواء الجهـول"


″عمر الخيـــــام″
يا أصدقائي بفضل الله تعالى تخرجنا ورفعنا الرأس، وجمعتنا من السنة جميع الفصول فبعد الجهد المبذول أهذي هذا العمل المتواضع إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره.

والى والديا وكل عائلة طرودي من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي.

                                         عـــــزة 
الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة دور هيئات المرافقة والدعم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية  (NESDA). اعتمد البحث على المنهج الوصفي، شمل مقابلة مع إطار في الوكالة لمعالجة إشكالية دور هذه الهيئات في التمويل، أظهرت النتائج أن الوكالة توفر تكوينات مجانية في مختلف التخصصات مع تأطير مستمر للمستفيدين قبل الحصول على التمويل، دون اشتراط الحصول على تمويل. كما قدمت دعماً مالياً مفتوحاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذا الدعم المالي المفتوح توقف بعد 2015 بسبب تغيير معايير التمويل وقدم دعم بشروط جديدة مما أثر على نسب التمويل المقدمة.
الكلمات المفتاحية: مؤسسات صغيرة ومتوسطة؛ مرافقة ودعم المشاريع؛ مقاولاتية؛ تنمية اقتصادية. وكالة وطنية لدعم وتنمية مقاولاتية؛ وكالة وطنية لتسيير قرض مصغر
Abstract :

The study aimed to analyze the role of oversight and support bodies in financing small and medium-sized enterprises, with a focus on the National Agency for the Development and Support of Entrepreneurship (NESDA). The research adopted a descriptive and analytical approach within a comparative framework to address the issue of the agency's role in financing. The results showed that the agency provides free training in various specialties with continuous support for entrepreneurs, without requiring access to financing. It also provided financial support specifically for small and medium-sized enterprises. However, this support stopped after 2015 due to changes in financing criteria, which affected the provided financing rates.

Small and medium enterprises (SMEs), project support and mentoring, entrepreneurship, economic development, National Agency for Entrepreneurship Support and Development, National Agency for Microcredit Management
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      تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد، حيث تساهم في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو، وتعزيز الابتكار ومع ذلك؛ تواجه هذه المؤسسات تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل ونقص الدعم الفني والإداري؛ هنا يأتي دور هيئات المرافقة والدعم، التي تهدف إلى مساعدة هذه المؤسسات عبر تقديم الخدمات الاستشارية، والتدريب، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل المناسبة. تعمل هذه الهيئات كجسر يربط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والممولين، مما يزيد من فرص نجاحها واستمراريتها؛ في هذا السياق، يمكن القول إن دعم هذه المؤسسات ليس مجرد مساعدة مؤقتة، بل استثمار طويل الأجل في الاقتصاد، حيث يؤدي تعزيزها إلى تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل جديدة. لذا، تبرز أهمية دراسة دور هيئات المرافقة والدعم في تمكين هذه المؤسسات ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها.

من خلال ما سبق نطرح الإشكالية الرئيسية التالية: 

ما هو دور هيئات المرافقة والدعم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ 

وتتفرع الإشكالية الرئيسية الى الأسئلة الفرعية التالية: 
· ما هو دور المرافقة التي تقدمها هيئات المرافقة والدعم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
· ما هو دور الدعم التي تقدمه هيئات المرافقة والدعم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
      الفرضية الرئيسية:
تساهم هيئات المرافقة والدعم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

وتتفرع الفرضية الرئيسية الى الفرضيات الفرعية التالية: 
· تساهم المرافقة التي تقدمها هيئات المرافقة والدعم في تمويل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة
· يساهم الدعم الذي تقدمه هيئات المرافقة والدعم في تمويل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أهداف الدراسة:
· دراسة دور هيئات الدعم والمرافقة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
· دراسة آليات التمويل التي تقدمها هيئات الدعم والمرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
· تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أهمية الدراسة:
· اثراء المعرفة تساهم الدراسة في تعميق الفهم حول دور هيئات الدعم والمرافقة وآليات عملها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

· توفير مرجعية يمكن أن تكون الدراسة مصدرًا مرجعيًا للباحثين المستقبليين الذين يرغبون في استكشاف هذا المجال.
حدود الدراسة:

المكانية: قمنا بإجراء الدراسة في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لولاية غرداية NESDA تسعى لتمويل وتطوير المؤسسات المصغرة عالية الاداء۰

 الزمانية: من ديسمبر2024 الى 15 ماي 2025

الموضوعية: قمنا بالتركيز على هيئات المرافقة والدعم 
     تقسيمات الدراسة:
قسمنا المذكرة الى مقدمة وفصلين (مفاهيمي وتطبيقي) ثم الخاتمة 
تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي، حيث استعرضنا أولا نطرة شاملة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعرضنا ثانيا المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات، وأخيرا قمنا بعرض بعض هيئات المرافقة والدعم المتوفرة في الجزائر﮳ 
تناولنا في الفصل الثاني الجزء التطبيقي دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لولاية غرداية. 

  تمهيد:

تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة مهمة في مختلف الاقتصادات، بالنظر إلى قدرتها على المساهمة في خلق مناصب الشغل، وتنشيط النشاط الاقتصادي، وتشجيع المبادرة الفردية والمقاولاتية. كما تتميز هذه المؤسسات بمرونة أكبر في التكيف مع التغيرات الاقتصادية مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، وهو ما يجعلها أحد العناصر المهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ¹
ورغم هذه الأهمية، تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الصعوبات، خاصة في مراحل إنشائها الأولى، من بينها محدودية الموارد المالية، وصعوبة الحصول على التمويل، ونقص الخبرة في مجال التسيير، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى المعلومات والأسواق. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إنشاء هيئات متخصصة تتولى مرافقة أصحاب المشاريع وتوجيههم وتوفير مختلف أشكال الدعم لهم.²
وفي الجزائر، عملت السلطات العمومية على وضع مجموعة من الآليات والهيئات الرامية إلى تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقتها، من خلال تقديم خدمات التكوين والاستشارة والمساعدة في إعداد المشاريع، إضافة إلى تسهيل الحصول على التمويل، وهو ما جعل هيئات المرافقة والدعم طرفاً مهماً في السياسة الاقتصادية الموجهة إلى تنمية المقاولاتية
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لهيئات المرافقة والدعم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
يتطلب دراسة دور هيئات المرافقة والدعم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة بهذه المؤسسات، والتعرف على أهم خصائصها وأهميتها الاقتصادية، ثم الوقوف على أهم الهيئات التي تتولى دعمها ومرافقتها في الجزائر.
المطلب الأول: مفاهيم أساسية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية

أولاً: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم مكونات النسيج الاقتصادي، غير أن تحديد مفهومها لا يخضع لتعريف موحد على المستوى الدولي، وذلك لاختلاف المعايير المعتمدة من دولة إلى أخرى، تبعاً لطبيعة اقتصادها ومستوى تطورها. وعادة ما يعتمد تحديد حجم المؤسسة على مجموعة من المعايير، من أهمها عدد العمال، ورقم الأعمال السنوي، وحجم الميزانية، إضافة إلى معيار الاستقلالية.

وقد أخذ المشرع الجزائري بهذه المعايير عند تنظيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون رقم 17-02 المؤرخ في 10 يناير 2017، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي كل مؤسسة إنتاج سلع و/أو خدمات، مهما كان شكلها القانوني، تشغل من شخص إلى 250 شخصاً، وتتوفر فيها شروط محددة تتعلق برقم الأعمال أو الحصيلة السنوية ومعيار الاستقلالية.

وبذلك، فإن المشرع الجزائري لم يعتمد عدد العمال وحده كأساس لتحديد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وإنما جمع بين عدة معايير تسمح بتحديد حجم المؤسسة بصورة أكثر دقة، وهو ما يساعد كذلك على توجيه برامج الدعم والمرافقة وفقاً لطبيعة كل مؤسسة واحتياجاتها.
ثانياً: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يقسم المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاث فئات أساسية، تختلف فيما بينها من حيث عدد العمال وحجم النشاط الاقتصادي، وتتمثل في المؤسسة المصغرة، والمؤسسة الصغيرة، والمؤسسة المتوسطة. ويهدف هذا التصنيف إلى التمييز بين المؤسسات بحسب حجمها، بما يسمح بوضع سياسات وبرامج دعم تتناسب مع طبيعة كل فئة.
وتتمثل أهم هذه الفئات في:
المؤسسة المصغرة: وهي المؤسسة التي تتميز بعدد محدود جداً من العمال، وغالباً ما تكون ذات رأس مال وإمكانيات مالية محدودة، ويكون صاحب المشروع طرفاً أساسياً في عملية التسيير واتخاذ القرار. 
المؤسسة الصغيرة: تضم عدداً أكبر من العمال مقارنة بالمؤسسة المصغرة، وتكون أكثر تنظيماً من الناحية الإدارية، مع استمرار حاجتها إلى التمويل والمرافقة. 
المؤسسة المتوسطة: تتميز بحجم أكبر من حيث العمال والإمكانيات ورقم الأعمال، وتكون عادة أكثر قدرة على تنظيم نشاطها والدخول في علاقات اقتصادية مع مؤسسات أخرى. 
ويكتسي هذا التصنيف أهمية عملية، لأنه يسمح بتحديد طبيعة الاحتياجات التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى، سواء تعلق الأمر بالتمويل أو التكوين أو الاستشارة أو المرافقة الإدارية والفنية.
ثالثاً: خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الخصائص التي تمنحها مكانة خاصة داخل الاقتصاد، ومن أبرزها:

1- محدودية رأس المال والإمكانيات المالية:
تبدأ العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برؤوس أموال محدودة، مما يجعلها أكثر حاجة إلى مصادر التمويل الخارجية، خاصة خلال مرحلة الإنشاء والانطلاق.
2- المرونة في التسيير:
تتميز هذه المؤسسات ببساطة هياكلها التنظيمية وقلة مستوياتها الإدارية، الأمر الذي يسمح باتخاذ القرارات بسرعة والاستجابة للتغيرات التي تطرأ على السوق.
3- القدرة على التكيف:
تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعديل نشاطها أو منتجاتها وخدماتها بصورة أسرع، وهو ما يساعدها على التعامل مع التغيرات في الطلب والمنافسة.
4- المساهمة في خلق فرص العمل:
تعتبر هذه المؤسسات من الآليات المهمة لاستيعاب اليد العاملة، خاصة الشباب، والمساهمة في الحد من البطالة.
5- الارتباط بالاقتصاد المحلي:
غالباً ما تنشأ هذه المؤسسات بالقرب من الأسواق المحلية ومصادر المواد الأولية واليد العاملة، مما يجعلها مرتبطة بشكل مباشر بالتنمية المحلية.
6- الحاجة إلى المرافقة:
نظراً لمحدودية الخبرة والإمكانيات لدى بعض أصحاب المشاريع، فإن المؤسسة قد تحتاج إلى المرافقة في مختلف مراحل نشاطها، بداية من إعداد فكرة المشروع ودراسة جدواه، وصولاً إلى التسيير والتوسع.
وتؤكد الدراسات الجزائرية أهمية هذه المرافقة، خاصة أن صعوبات التمويل والتسيير والوصول إلى المعلومات تمثل من بين العوامل التي قد تحد من قدرة المؤسسات على الاستمرار والتطور.

رابعاً: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تنبع أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تعدد الأدوار التي تؤديها داخل الاقتصاد الوطني، فهي لا تقتصر على إنتاج السلع والخدمات وتحقيق الأرباح، وإنما تساهم كذلك في خلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار وتنشيط الأسواق المحلية.
كما تساهم هذه المؤسسات في تشجيع روح المبادرة والمقاولاتية، من خلال توفير المجال أمام الأفراد لإنشاء مشاريعهم الخاصة وتحويل أفكارهم إلى أنشطة اقتصادية حقيقية. ويزداد هذا الدور أهمية في ظل السياسات العمومية الرامية إلى تشجيع الشباب على إنشاء المؤسسات وتقليل الاعتماد على الوظيفة التقليدية.

ومن جهة أخرى، تسمح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستغلال الموارد المحلية، سواء كانت مادية أو بشرية، وتساهم في تنشيط المناطق التي قد لا تستقطب المؤسسات والاستثمارات الكبرى. وبالتالي، فإن انتشار هذه المؤسسات يمكن أن يساعد على تحقيق قدر من التوازن في التنمية بين مختلف المناطق.
خامساً: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية
تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إبراز أهم مساهماتها فيما يأتي:
1- خلق فرص العمل:
تساهم في توفير مناصب شغل جديدة، وبالتالي الحد من البطالة وتحسين مستوى دخل الأفراد.
2- تنشيط الاستثمار:
تمثل وسيلة لتشجيع الاستثمار الخاص، خاصة من خلال تحويل المدخرات والأفكار الفردية إلى مشاريع منتجة.
3- تنويع النشاط الاقتصادي:
تساعد على تطوير العديد من القطاعات والأنشطة، بما يقلل من الاعتماد على نشاط اقتصادي واحد.
4- تحقيق التنمية المحلية:
تساهم في استغلال الإمكانيات المتاحة محلياً، وتوفير السلع والخدمات للسكان، وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المناطق المختلفة.
5- دعم المقاولاتية والابتكار:
توفر بيئة مناسبة للمبادرة الفردية وتطوير الأفكار والمشاريع الجديدة، خاصة في القطاعات التي تتطلب سرعة الاستجابة لحاجات السوق.
6- دعم المؤسسات الكبرى:
يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تدخل في علاقات تعاون ومناولة مع المؤسسات الكبرى، بما يسمح باندماجها في سلاسل الإنتاج والتوزيع.
وقد أكدت عدة دراسات جزائرية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت مكوناً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى مساهمتها في التشغيل والاستثمار وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وعليه، فإن أهمية هذه المؤسسات تفسر الاهتمام المتزايد بإنشاء أجهزة متخصصة في المرافقة والدعم والتمويل، بهدف مساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، خصوصاً في مرحلة الإنشاء والانطلاق. وقد تناولت دراسات جزائرية متعددة دور هياكل الدعم والتمويل في إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك أجهزة الدعم الموجهة للشباب وأصحاب المشاريع.

المطلب الثاني: هيئات المرافقة والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

أدركت الجزائر منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لذلك عملت على إنشاء مجموعة من الهيئات والأجهزة المتخصصة في دعم أصحاب المشاريع ومرافقتهم. وقد شمل هذا الدعم جوانب متعددة، منها التكوين والتوجيه والاستشارة، إضافة إلى المساعدة في الوصول إلى مصادر التمويل وتسهيل بعض الإجراءات المرتبطة بإنشاء المؤسسات وتطويرها.

وتتعدد هذه الهيئات بحسب طبيعة الفئة المستهدفة ونوع النشاط، ومن أبرزها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC، إضافة إلى الهيئات المكلفة بترقية الاستثمار. وقد عرفت هذه الأجهزة تعديلات تنظيمية متتالية استجابة للتغيرات الاقتصادية والسياسات الجديدة للدولة.

أولاً: الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA

تُعد الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA من أهم أجهزة المرافقة والدعم في الجزائر، وقد أنشئت في إطار السياسة العمومية الرامية إلى تشجيع إنشاء المؤسسات والمشاريع. ويعود أصل الجهاز إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، قبل أن يعرف الجهاز عدة تعديلات تنظيمية إلى أن أصبح يحمل تسمية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وتتمثل مهمة الوكالة في مرافقة حاملي المشاريع لإنشاء وتوسيع المؤسسات المصغرة في مجالات إنتاج السلع والخدمات، بما يساهم في خلق الثروة ومناصب العمل. كما تعتمد الوكالة على التكوين والمرافقة والمتابعة، ولا يقتصر تدخلها على مرحلة إنشاء المؤسسة، بل يمتد إلى مرحلة ما بعد الإنشاء.

وتشمل أهم الخدمات التي تقدمها الوكالة:

· استقبال وتوجيه حاملي أفكار المشاريع. 

· تنظيم التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات وتسييرها. 

· مساعدة أصحاب المشاريع في إعداد مشاريعهم. 

· تسهيل الاستفادة من التمويل وفق الشروط المعمول بها. 

· متابعة المشروع بعد إنشائه والمساعدة في معالجة الصعوبات. 

· مرافقة المؤسسات الراغبة في توسيع نشاطها. 

· تقديم خدمات رقمية تسمح بالتسجيل ومتابعة الملفات عن بعد. 
وتوضح الوكالة أن مسار المرافقة يمر بعدة مراحل، تبدأ بالتكوين والتسجيل والتنقيط والتقييم، ثم التمويل والانطلاق، وهو ما يبرز أن دورها لا يقتصر على الجانب المالي وإنما يقوم على مرافقة المشروع في مختلف مراحله.
كما أصبحت المرافقة في NESDA ذات طابع قبلي وبعدي؛ إذ تشمل المرحلة السابقة لإنشاء المشروع التحسيس بروح المقاولاتية والتوجيه والتكوين، بينما تشمل مرحلة ما بعد الإنشاء المتابعة الميدانية والمساعدة في تجاوز الصعوبات ودعم التوسعة.

ثانياً: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM

تعتبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM من الأجهزة التي أنشأتها الدولة لتوفير آليات تمويل ومرافقة لفئات من المواطنين الراغبين في إنشاء أنشطة مدرة للدخل، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة جداً والأشخاص الذين لا تتوفر لديهم إمكانيات مالية كافية لإنشاء نشاط اقتصادي.

وقد أنشئت الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22 يناير 2004، الذي حدد إنشاءها وطبيعتها القانونية ومهامها.

ويهدف جهاز القرض المصغر بصورة أساسية إلى المساهمة في مكافحة البطالة والفقر، وتشجيع العمل الحر، ومساعدة الفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي. كما لا يقتصر دور الوكالة على منح القروض، بل يرتبط كذلك بالمرافقة والتوجيه ومساعدة المستفيدين على تجسيد مشاريعهم.

وتكتسي ANGEM أهمية خاصة بالنسبة للمشاريع ذات الحجم المحدود، حيث تسمح آلياتها بإنشاء أنشطة اقتصادية بسيطة يمكن أن تتطور تدريجياً وفقاً لقدرات صاحب المشروع وظروف السوق. وقد تناولت دراسات جزائرية حديثة دور أجهزة الدعم والتمويل في مساعدة المؤسسات المصغرة، وأبرزت أهمية القرض المصغر كإحدى آليات دعم المبادرة الاقتصادية.

ثالثاً: الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC

يُعد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC من الأجهزة التي ساهمت الدولة من خلالها في دعم إنشاء الأنشطة لفائدة الفئات المستهدفة من نظام التأمين عن البطالة، وذلك من خلال توفير آليات للمساعدة والمرافقة في إنشاء المشاريع.

وقد ارتبط تدخل الصندوق في مجال إنشاء النشاط بمرافقة أصحاب المشاريع وتوفير التأطير الضروري لهم، إلى جانب المساعدة في إعداد المشروع والبحث عن التمويل وفقاً للشروط التنظيمية المعمول بها.

وتكمن أهمية CNAC في كونه لا يتعامل مع التمويل باعتباره إجراءً منفصلاً عن المشروع، بل يرتبط التمويل بالمرافقة والتأطير، بما يساعد صاحب المشروع على فهم الجوانب المتعلقة بإنشاء النشاط وتسييره. وقد تناولت دراسات جزائرية دور CNAC إلى جانب أجهزة الدعم الأخرى في إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

رابعاً: الهيئات المكلفة بترقية الاستثمار
إلى جانب أجهزة الدعم المباشر للمؤسسات المصغرة، توجد في الجزائر هيئات تهدف إلى تسهيل الاستثمار ومرافقة المستثمرين، وهو ما ينعكس بصورة غير مباشرة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد كانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI من أبرز الهيئات التي اضطلعت تاريخياً بمهام ترقية الاستثمار ومتابعته واستقبال المستثمرين وتقديم المعلومات والتوجيه لهم.
غير أن الإطار المؤسساتي لترقية الاستثمار عرف تطوراً لاحقاً، وأصبحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار AAPI هي الهيئة المعنية بترقية الاستثمار في ظل الإطار القانوني الجديد للاستثمار. ولذلك، ينبغي عند تحرير المذكرة الحالية التمييز بين دور ANDI باعتبارها جهازاً سابقاً وبين الهيئة الحالية المكلفة بترقية الاستثمار، حتى لا تبقى المعلومات الواردة في النسخة القديمة غير محينة.

وتكمن أهمية هذه الهيئات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وتقديم المعلومات والتوجيه، والمساهمة في تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.

خامساً: أهمية تنوع هيئات المرافقة والدعم
من خلال عرض مختلف الهيئات السابقة، يتضح أن سياسة الدعم في الجزائر لا تعتمد على جهاز واحد، وإنما تقوم على مجموعة من الأجهزة التي تختلف أدوارها بحسب طبيعة المشروع والفئة المستهدفة.

ففي حين تركز NESDA على مرافقة حاملي المشاريع وإنشاء وتوسيع المؤسسات المصغرة، يهتم ANGEM أساساً بآليات القرض المصغر، بينما يرتبط تدخل CNAC بدعم ومرافقة الفئات المستفيدة من جهازه، في حين تتولى هيئات ترقية الاستثمار توفير إطار أوسع لتشجيع الاستثمار.

ويؤدي هذا التنوع إلى توفير عدة قنوات أمام أصحاب المشاريع، غير أن فعالية هذه الأجهزة لا ترتبط بمجرد وجودها، وإنما بمدى قدرتها على توفير التمويل المناسب، والتكوين الجيد، والمتابعة المستمرة، والتقليل من الصعوبات الإدارية التي قد تواجه أصحاب المشاريع. وقد خلصت دراسات جزائرية إلى أهمية أجهزة المرافقة والدعم في إنشاء وتطوير المؤسسات، مع استمرار بعض الصعوبات المرتبطة بالتمويل والتنسيق والإجراءات.

المطلب الثالث: دورها في التنمية الاقتصادية 
تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد المكونات الأساسية للنشاط الاقتصادي، لما تؤديه من أدوار متعددة في الإنتاج والتشغيل والاستثمار. وقد أصبح الاهتمام بها متزايداً نتيجة قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وسرعة الاستجابة لحاجات السوق، فضلاً عن مساهمتها في خلق فرص العمل وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولا تقتصر مساهمة هذه المؤسسات في التنمية على نشاطها الإنتاجي المباشر، وإنما تمتد إلى دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار المحلي، وربط مختلف الأنشطة الاقتصادية بعضها ببعض. غير أن قدرة هذه المؤسسات على أداء أدوارها التنموية تبقى مرتبطة بمدى توفر الظروف الملائمة لإنشائها واستمرارها، وعلى رأسها التمويل والمرافقة والتكوين.

أولاً: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل
يُعتبر توفير مناصب الشغل من أهم الأدوار التي تؤديها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسمح بخلق فرص عمل جديدة بتكاليف استثمارية غالباً ما تكون أقل من تلك التي تتطلبها المشاريع الكبيرة.

وتكتسي هذه الوظيفة أهمية خاصة بالنسبة للشباب وحاملي المشاريع، إذ توفر لهم إمكانية الدخول إلى الحياة المهنية من خلال إنشاء نشاط اقتصادي خاص بهم، بدلاً من الاعتماد بصورة كاملة على الوظيفة العمومية أو المؤسسات الكبرى.

كما تساهم هذه المؤسسات في استيعاب جزء من اليد العاملة المحلية، الأمر الذي ينعكس على مستوى دخل الأسر ويساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان. وقد أشارت دراسات جزائرية إلى أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بصورة مباشرة بسياسات التشغيل والحد من البطالة.

ثانياً: دورها في تشجيع الاستثمار والمبادرة المقاولاتية
تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر ثقافة الاستثمار والمبادرة الفردية، لأنها تتيح للأفراد تحويل الأفكار والمشاريع إلى أنشطة اقتصادية فعلية.

وتبرز أهمية هذا الدور بصورة أكبر عندما توفر الدولة أجهزة متخصصة للمرافقة، حيث تساعد هذه الأجهزة صاحب المشروع على الانتقال من مجرد فكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ، من خلال التكوين، وإعداد دراسة المشروع، وتحديد احتياجاته المالية، ثم توجيهه نحو مصادر التمويل المناسبة.

ومن هذا المنطلق، فإن المرافقة لا تمثل مجرد خدمة إدارية، وإنما تعد مرحلة أساسية تساعد صاحب المشروع على تقليل الأخطاء المرتبطة بإنشاء المؤسسة وتسييرها، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة في المجال الاقتصادي والإداري.

ثالثاً: دورها في تنويع النشاط الاقتصادي
تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد من خلال انتشارها في قطاعات مختلفة، كالصناعة والخدمات والتجارة والحرف والنشاطات الإنتاجية المتنوعة.

ويؤدي هذا التنوع إلى تقليل الاعتماد على عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية، كما يسمح باستغلال الموارد المحلية المتاحة، سواء تعلق الأمر بالمواد الأولية أو اليد العاملة أو المهارات والخبرات المحلية.

وفي الحالة الجزائرية، تكتسي هذه الوظيفة أهمية خاصة بالنظر إلى الحاجة إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، وهو ما يفسر تعدد برامج الدعم والمرافقة الموجهة لإنشاء المؤسسات وتطويرها.

رابعاً: دورها في تحقيق التنمية المحلية
لا تقتصر آثار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، بل تمتد إلى المستوى المحلي، حيث يمكن أن تساهم في تنشيط المناطق التي تنشأ فيها من خلال توفير السلع والخدمات وخلق مناصب العمل واستغلال الإمكانيات المحلية.

كما أن إنشاء المؤسسات في المناطق الداخلية والجنوبية يمكن أن يساهم في تحريك النشاط الاقتصادي المحلي والحد من التفاوت في توزيع الأنشطة الاقتصادية بين المناطق.

ومن هنا يظهر الدور الذي يمكن أن تؤديه هيئات المرافقة والدعم، إذ إن توجيه المشاريع نحو الأنشطة التي تتناسب مع خصوصيات كل منطقة يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستفادة من الموارد المحلية.

خامساً: دور هيئات المرافقة والدعم في تعزيز التنمية الاقتصادية
لا يمكن فصل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية عن دور الهيئات التي ترافقها وتمولها، لأن المؤسسة تحتاج منذ مرحلة الفكرة إلى مجموعة من الخدمات التي تساعدها على الاستمرار.

ويظهر دور هيئات المرافقة والدعم أساساً في:

1- تسهيل الوصول إلى التمويل:
تساعد هذه الهيئات أصحاب المشاريع على التعرف على صيغ التمويل المتاحة وشروط الاستفادة منها، كما تساهم بعض الأجهزة في توفير التمويل أو تسهيل الحصول عليه.
2- التكوين والتأهيل:
تساهم برامج التكوين في تحسين قدرات أصحاب المشاريع في مجالات التسيير والمحاسبة والتسويق وإدارة المؤسسة، وهو ما يمكن أن يساعد على تحسين فرص استمرارية المشروع.

3- تقديم الاستشارة والتوجيه:
يحتاج صاحب المشروع إلى معلومات اقتصادية وإدارية وقانونية قبل إنشاء المؤسسة وبعدها، وتوفر أجهزة المرافقة جزءاً من هذه الخدمات.

4- المتابعة بعد إنشاء المؤسسة:
لا تنتهي المرافقة بمجرد حصول صاحب المشروع على التمويل، بل تكتسي المتابعة أهمية خاصة خلال السنوات الأولى، باعتبارها مرحلة تواجه فيها المؤسسة العديد من الصعوبات.

5- تشجيع إنشاء المؤسسات:
تساهم أجهزة الدعم في نشر ثقافة المقاولاتية وتحفيز الشباب على إنشاء مشاريعهم، من خلال التعريف بفرص الاستثمار وآليات الاستفادة من برامج الدعم.
وبذلك تؤدي هيئات المرافقة دوراً وسيطاً بين صاحب المشروع ومختلف الأطراف المتدخلة في العملية الاقتصادية، خاصة المؤسسات المالية والإدارات والهيئات العمومية.

سادساً: دور التمويل في استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يعتبر التمويل من أهم العناصر التي ترتبط بإنشاء المؤسسة واستمرار نشاطها، إذ تحتاج المؤسسة إلى موارد مالية لاقتناء التجهيزات والمواد الأولية، ودفع الأجور، وتغطية المصاريف التشغيلية، وتمويل التوسع مستقبلاً.

وتواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال مجموعة من الصعوبات، من بينها صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع متطلبات الضمانات، وصعوبة تحديد التكلفة الاستثمارية المناسبة، إضافة إلى الحاجة إلى موارد إضافية خلال مرحلة النمو والتوسع. وهي من بين الصعوبات التي أشارت إليها النسخة الأصلية للمذكرة ضمن عرض مشاكل التمويل. 

ومن هنا تظهر أهمية تدخل هيئات الدعم، إذ يمكن للمرافقة الجيدة أن تساعد صاحب المشروع على إعداد ملف أكثر ملاءمة، وتحديد احتياجاته المالية بصورة أدق، واختيار صيغة التمويل المناسبة لطبيعة نشاطه.

سابعاً: مساهمة المرافقة في الحد من الصعوبات التي تواجه المؤسسات
إلى جانب مشكلة التمويل، تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات أخرى، منها نقص الخبرة الإدارية والتسويقية، وصعوبة الوصول إلى المعلومات، ونقص اليد العاملة المؤهلة، إضافة إلى المنافسة.

وقد ظهر أن نقص العمالة المدربة يمثل أحد التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، خاصة بسبب محدودية قدرتها على توفير برامج تكوين ومزايا مماثلة لما توفره المؤسسات الكبيرة. 

وعليه، فإن المرافقة والتكوين يمكن أن يسهما في معالجة جزء من هذه الصعوبات، من خلال تطوير مهارات أصحاب المؤسسات والعمال، وتحسين طرق التسيير، ومساعدتهم على التكيف مع متطلبات السوق.

المبحث الثاني: الدراسات السابقة 
حظي موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات المرافقة والدعم والتمويل باهتمام عدد كبير من الباحثين، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات في النشاط الاقتصادي، والصعوبات التي تواجهها، خاصة ما يتعلق بالتمويل والتسيير والوصول إلى الأسواق.

وتساعد دراسة الأعمال السابقة على تحديد أهم النتائج التي توصل إليها الباحثون، والتعرف على المناهج والأدوات المستخدمة في معالجة الموضوع، بالإضافة إلى تحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية. ولذلك سيتم في هذا المبحث عرض مجموعة من الدراسات المحلية والأجنبية المرتبطة بموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها ومرافقتها، ثم تقديم تعليق عام عليها وبيان موقع الدراسة الحالية منها.

المطلب الأول: الدراسات المحلية
شهدت الجزائر عدداً من الدراسات التي تناولت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من زوايا مختلفة، خاصة من حيث التمويل، والمرافقة، ودور أجهزة الدعم في إنشاء المؤسسات وتطويرها.

أولاً: دراسة سيف الدين تلي (2019)

جاءت دراسة سيف الدين تلي بعنوان: «تقييم دور هياكل التمويل والدعم في إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر – دراسة حالة ANSEJ وCNAC خلال الفترة 2002-2016»، والمنشورة في مجلة آفاق علمية سنة 2019.

هدفت الدراسة إلى تقييم الدور الذي تؤديه هياكل التمويل والدعم في إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مع التركيز على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2016.

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة آليات الدعم والتمويل ومدى مساهمتها في إنشاء المؤسسات ومرافقتها. وخلصت الدراسة إلى أن تعدد آليات التمويل والدعم لم يكن كافياً وحده للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يستدعي تطوير الجوانب المالية والتشريعية والتنظيمية المرتبطة بهذا القطاع.
 
وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في اهتمامها بدور أجهزة الدعم والتمويل في إنشاء المؤسسات ومرافقتها، إلا أن الدراسة الحالية تركز بصورة أكبر على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA وعلى دورها في التمويل والمرافقة في إطار دراسة حالة محلية.

ثانياً: دراسة محمد الشريف عنتوري ومحمد حولي (2021)

تناولت دراسة محمد الشريف عنتوري ومحمد حولي موضوع «أثر دعم هيئات المرافقة المقاولاتية ومساهمته في تمويل وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الولائية عنابة»، ونشرت في مجلة العلوم الإدارية والمالية سنة 2021.

هدفت الدراسة إلى إبراز دور المرافقة المقاولاتية في دعم المبادرة الفردية وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة.

وأظهرت الدراسة أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أبرزت الدور الذي يمكن أن تؤديه أجهزة الدعم في تخفيف الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع، خاصة الصعوبات المرتبطة بالتمويل.
 
وتستفيد الدراسة الحالية من هذه النتائج من خلال التركيز على العلاقة بين المرافقة والتمويل، غير أنها تختلف عنها من حيث الجهاز محل الدراسة، إذ تركز الدراسة الحالية على NESDA بولاية غرداية.

ثالثاً: دراسة سلمى صالحي (2021)

تناولت سلمى صالحي في دراستها الموسومة بـ «آليات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر – دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية» مختلف الآليات التي تعتمدها الدولة الجزائرية لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وتبرز أهمية هذه الدراسة في ارتباطها المباشر بموضوع الدراسة الحالية، كونها تناولت NESDA باعتبارها جهازاً رئيسياً في دعم وتمويل المشاريع. وقد ركزت على مختلف آليات الدعم والتمويل المقدمة لأصحاب المشاريع، وما يرتبط بها من إجراءات وشروط.

وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، غير أن الدراسة الحالية تسعى إلى التركيز على الجانب التطبيقي للوكالة من خلال دراسة حالة وكالة غرداية، مع محاولة التعرف على دور المرافقة والدعم في عملية التمويل.
 
رابعاً: دراسة سلمى عطوات ويمينة طريف (2022)

جاءت دراسة سلمى عطوات ويمينة طريف بعنوان «دور هيئات الدعم والمرافقة في إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – التجربة الجزائرية أنموذجاً».

ركزت الدراسة على الدور الذي تؤديه مختلف هيئات الدعم والمرافقة في إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، من خلال إبراز طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات وأهميتها بالنسبة لحاملي المشاريع.

وتوصلت الدراسة إلى أن أجهزة الدعم والمرافقة تمثل عنصراً مهماً في تشجيع إنشاء المؤسسات، خاصة من خلال التكوين والتوجيه والمساعدة في إعداد المشاريع وتسهيل الوصول إلى التمويل.
 
وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها لهيئات المرافقة والدعم بصورة عامة، بينما تتميز الدراسة الحالية بالتركيز على وكالة NESDA ودورها في تمويل المؤسسات على المستوى المحلي.

خامساً: دراسة خريف وسيلة والعابد برينيس شريفة (2024)

تناولت دراسة خريف وسيلة والعابد برينيس شريفة موضوع «هيئات دعم وتمويل المؤسسات المصغرة في الجزائر – الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نموذجاً»، ونشرت في مجلة التنمية الاقتصادية سنة 2024.

هدفت الدراسة إلى تحليل واقع المؤسسات المصغرة في الجزائر وإبراز دور الهيئات الداعمة في مرافقتها وتمويلها، مع التركيز على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات المصغرة تمثل عنصراً مهماً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة من خلال مساهمتها في خلق مناصب الشغل والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية، كما أبرزت أهمية الدعم والمرافقة التي توفرها ANGEM من خلال صيغ التمويل المتاحة.
 
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث الجهاز محل الدراسة، إذ ركزت على ANGEM، بينما تركز الدراسة الحالية على NESDA، إلا أن الدراستين تشتركان في دراسة العلاقة بين المرافقة والتمويل وتطوير المؤسسات.

سادساً: دراسة لعجال العمرية (2024)

تناولت دراسة لعجال العمرية موضوع «دور هيئات الدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر – دراسة حالة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI»، ونشرت سنة 2024.

هدفت الدراسة إلى تحليل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على البرامج الموجهة لترقيتها وتطويرها، مع دراسة دور هيئات الدعم في هذا المجال، خاصة من خلال الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
 
وتكتسي هذه الدراسة أهمية بالنسبة للموضوع الحالي لأنها تؤكد تعدد الأجهزة التي تتدخل في دعم المؤسسات في الجزائر، واختلاف طبيعة تدخلها بحسب طبيعة الاستثمار وحجم المؤسسة.
المطلب الثاني: الدراسات الأجنبية
لم يقتصر الاهتمام بموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها ومرافقتها على الدراسات الجزائرية، بل تناولته كذلك العديد من الدراسات الأجنبية، مع اختلاف البيئات الاقتصادية وطرق معالجة الموضوع.

أولاً: دراسة Charfeddine وZaouali (2022)

تناولت دراسة Lanouar Charfeddine وSana Zaouali موضوع أثر الشمول المالي وبيئة الأعمال في إنشاء المؤسسات في مراحلها الأولى ودعم المؤسسات القائمة.

واعتمدت الدراسة على بيانات عينة شملت 43 دولة خلال الفترة 2001-2018، واستخدمت نموذج المتجهات الذاتية للانحدار على بيانات بانل لدراسة العلاقة بين الشمول المالي وبيئة الأعمال والمقاولاتية.

وأظهرت النتائج أن تحسين الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية يساعد على إنشاء المؤسسات الجديدة، كما أن تسهيل الحصول على الائتمان يمكن أن يدعم استمرارية المؤسسات القائمة، إلى جانب أهمية البيئة التنظيمية والبرامج الحكومية في تشجيع المقاولاتية.
 
وتتفق هذه النتائج مع موضوع الدراسة الحالية في التأكيد على أهمية التمويل والبيئة الداعمة في إنشاء واستمرار المؤسسات، غير أن الدراسة الأجنبية اتخذت بعداً دولياً واسعاً، بينما تركز الدراسة الحالية على حالة مؤسسة دعم جزائرية محددة.

ثانياً: دراسة حول أثر الإعانات المباشرة على القيود التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (2022)

تناولت دراسة منشورة في Research Policy سنة 2022 موضوع أثر الإعانات المباشرة الموجهة للابتكار على القيود المالية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ركزت الدراسة على مدى مساهمة الإعانات العمومية في تحسين قدرة المؤسسات، خاصة المؤسسات الصغيرة والحديثة، على الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.

وأشارت نتائجها إلى أن المؤسسات المستفيدة من الإعانات، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والحديثة، شهدت تحسناً في إمكانية الوصول إلى التمويل المصرفي. كما ناقشت الدراسة إمكانية تأثير الدعم العمومي على قدرة المؤسسة على الحصول على تمويل إضافي.
 
وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في إبراز أهمية الدعم العمومي في تخفيف القيود التمويلية، إلا أنها تركز على إعانات الابتكار، في حين تهتم الدراسة الحالية بمختلف أشكال المرافقة والدعم التي تقدمها NESDA.

ثالثاً: دراسة حول المرافقة ودورها في تمويل المؤسسات الناشئة (2024)

تناولت دراسة منشورة سنة 2024 موضوع المرافقة دون الاحتضان ودور خدمات منظمات دعم المقاولاتية في بقاء المؤسسات والحصول على التمويل.

واعتمدت الدراسة على بيانات مؤسسات ريادية في مجال علوم الحياة بمنطقة Research Triangle في الولايات المتحدة خلال فترة زمنية طويلة، وركزت على مقارنة المؤسسات التي استفادت من خدمات المرافقة مع المؤسسات التي لم تستفد منها.

وأظهرت النتائج أن المؤسسات المستفيدة من المرافقة حققت نتائج أفضل فيما يتعلق بالحصول على التمويل مقارنة بالمؤسسات التي لم تستفد من المرافقة، كما بينت أن المرافقة يمكن أن تساعد أصحاب المشاريع في الوصول إلى الموارد والخبرات الضرورية لتطوير مؤسساتهم.
 
وتفيد هذه الدراسة في دعم فكرة أن المرافقة لا ينبغي النظر إليها كخدمة إدارية فقط، وإنما باعتبارها أداة يمكن أن تساعد المؤسسة في تحسين قدرتها على الوصول إلى الموارد والتمويل.
رابعاً: تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD

يعد تقرير Financing SMEs and Entrepreneurs الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD من المراجع الدولية المهمة في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويركز التقرير على تطورات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياسات الموجهة لتحسين وصولها إلى التمويل، كما يبرز أهمية تنويع أدوات التمويل وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي التقليدي.

ويشير تقرير OECD إلى أن السياسات العمومية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تشمل، إلى جانب التمويل، مجالات مثل الرقمنة والابتكار والمهارات والتحول الأخضر، بما يعكس تطور مفهوم دعم المؤسسات من مجرد تمويل مالي إلى منظومة متكاملة من الخدمات.
 
وتستفيد الدراسة الحالية من هذا الطرح من خلال النظر إلى التمويل باعتباره جزءاً من منظومة أوسع تشمل المرافقة والتكوين والتوجيه والمتابعة.
المطلب الثالث: التعليق على الدراسات
من خلال عرض الدراسات السابقة، يتضح أن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات المرافقة والدعم حظي باهتمام واسع، سواء في الجزائر أو في الدول الأجنبية، إلا أن هذه الدراسات اختلفت في أهدافها ومناهجها ومجتمعات الدراسة والزوايا التي تناولت من خلالها الموضوع.

أولاً: أوجه الاتفاق
تتفق معظم الدراسات السابقة على مجموعة من النقاط الأساسية، أهمها أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات متعددة، ويأتي التمويل في مقدمة هذه الصعوبات، إلى جانب نقص الخبرة والتكوين والمشاكل الإدارية والتسويقية.

كما تتفق الدراسات الجزائرية على أهمية أجهزة الدعم والمرافقة في مساعدة أصحاب المشاريع على إنشاء مؤسساتهم وتطويرها، وهو ما يظهر في دراسات ANSEJ وCNAC وNESDA وANGEM وغيرها.

ومن ناحية أخرى، تؤكد الدراسات الأجنبية أن تحسين البيئة المالية والمؤسساتية وتوفير خدمات المرافقة يمكن أن يساهم في تحسين قدرة المؤسسات على الإنشاء والنمو والوصول إلى مصادر التمويل.

ثانياً: أوجه الاختلاف من حيث الموضوع
تختلف الدراسات السابقة من حيث الموضوع الذي ركزت عليه:

· فبعض الدراسات ركزت على التمويل ومصادره، مثل دراسة تلي ودراسة الإعانات التمويلية. 

· دراسات أخرى ركزت على المرافقة والدعم، مثل دراسة عطوات وطريف. 

· بعض الدراسات تناولت جهازاً معيناً، مثل NESDA أو CNAC أو ANGEM. 

· بينما اتجهت دراسات أخرى إلى دراسة العلاقة بين البيئة المالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دول متعددة. 

أما الدراسة الحالية فتركز على دور هيئات المرافقة والدعم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA بولاية غرداية، وهو ما يمنحها بعداً تطبيقياً محلياً.

ثالثاً: أوجه الاختلاف من حيث المنهج ومجتمع الدراسة
اختلفت الدراسات كذلك في المناهج المستخدمة؛ فقد اعتمد بعضها على المنهج الوصفي والتحليلي، بينما استخدمت دراسات أخرى دراسة الحالة أو الأساليب الكمية والإحصائية.

كما اختلف مجتمع الدراسة؛ فبعض الدراسات تناولت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها، وبعضها ركز على أجهزة الدعم، في حين شملت دراسات أخرى أصحاب المشاريع أو المستفيدين من برامج التمويل.

أما الدراسة الحالية، فتتجه إلى دراسة حالة NESDA بولاية غرداية، مع التركيز على كيفية ممارسة المرافقة والدعم وعلاقتهما بتمويل المشاريع، وهو ما يتلاءم مع طبيعة الإشكالية التي تقوم عليها المذكرة. وتوضح النسخة الأصلية أن الدراسة التطبيقية اعتمدت على دراسة حالة الوكالة بولاية غرداية، مع الاستعانة بمقابلة مع إطار في الوكالة لجمع المعلومات الأولية. 

رابعاً: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عدة جوانب، أهمها:

1. تحديد المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة والتمويل. 

2. التعرف على أهم الصعوبات التمويلية والإدارية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

3. تحديد أهم هيئات الدعم والمرافقة الموجودة في الجزائر وطبيعة تدخل كل منها. 

4. الاستفادة من المناهج والأدوات المستخدمة في الدراسات السابقة في بناء الجانب التطبيقي. 

5. تحديد العلاقة بين المرافقة والدعم والتمويل باعتبارها من أهم المتغيرات المرتبطة بموضوع الدراسة. 

6. الاستفادة من النتائج السابقة في تفسير النتائج التي سيتم التوصل إليها في دراسة حالة NESDA بولاية غرداية. 

خامساً: موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
رغم وجود عدد معتبر من الدراسات التي تناولت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات الدعم والتمويل، إلا أن هناك اختلافاً في زاوية المعالجة. فالدراسات السابقة تناولت في الغالب جهازاً معيناً أو نوعاً محدداً من التمويل أو ركزت على تقييم عام لسياسات الدعم.

أما الدراسة الحالية فتركز بصورة خاصة على العلاقة بين المرافقة والدعم والتمويل، من خلال دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA بولاية غرداية.

كما أن اختيار ولاية غرداية كإطار مكاني للدراسة يسمح بالتعرف على واقع عمل الجهاز في بيئة محلية محددة، ومدى استفادة أصحاب المشاريع من خدمات المرافقة والدعم، وهو جانب لا يمكن استخلاصه بصورة كاملة من الدراسات الوطنية العامة.

وعليه، فإن الدراسة الحالية لا تنطلق من فراغ، وإنما تستفيد من النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة، مع محاولة إسقاط الموضوع على حالة تطبيقية محلية، بهدف الوصول إلى فهم أكثر دقة لدور NESDA في تمويل ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

خلاصة الفصل:


تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي لهيئات المرافقة والدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من العناصر الأساسية في تعزيز إنشاء المؤسسات وتطويرها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. وقد تم في البداية توضيح مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، مع إبراز قدرتها على خلق فرص العمل، وتنشيط الاستثمار، والمساهمة في التنمية المحلية وتنويع النشاط الاقتصادي.



كما تم التطرق إلى أهم الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على التمويل، وضعف الإمكانيات المالية، ونقص المهارات الإدارية والتقنية، وصعوبة الوصول إلى المعلومات والاستشارات والتكوين، وهي عوامل قد تؤثر في قدرتها على الاستمرار والتوسع. 



بعد ذلك، ركز الفصل على هيئات المرافقة والدعم الموجودة في الجزائر، من خلال إبراز دورها في توفير مختلف أشكال المساعدة المالية وغير المالية، مثل التكوين، والاستشارة، والمرافقة أثناء إنشاء المشروع وبعد انطلاقه، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. كما تم توضيح أهمية تنوع هذه الهيئات في الاستجابة للاحتياجات المختلفة للمؤسسات والمقاولين.



وتناول الفصل كذلك دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، خاصة من خلال خلق مناصب الشغل، وتشجيع المبادرة والاستثمار، والمساهمة في التنمية المحلية وتوزيع النشاط الاقتصادي على مختلف المناطق. وفي هذا السياق، تبرز أهمية هيئات المرافقة والدعم باعتبارها آلية تساعد المؤسسات على تجاوز الصعوبات التي تواجهها وتحسين فرص استمراريتها وتطورها.



وفي الجزء الأخير، تم عرض مجموعة من الدراسات السابقة المحلية والأجنبية التي تناولت موضوع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور هيئات الدعم والمرافقة، ومختلف آليات التمويل. وقد أظهرت مقارنة هذه الدراسات وجود تنوع في أهدافها ومناهجها ومجتمعاتها، حيث ركز بعضها على هيئات الدعم، بينما اهتمت دراسات أخرى بالمؤسسات المستفيدة من التمويل والمرافقة

تمهيد:  

بعد انتهاج الدولة سياسة التحرر من خلال الإصلاحات الهيكلية التي مست كل القطاعات، وسياسة الانتعاش الاقتصادي الذي هدفها تجديد الناتج الاقتصادي، والحث على الاستثمار الخاص، من خلال تشجيع الخواص انشاء مؤسساتهم الخاصة، ومن خلال انشاء وكالات وصناديق تعنى بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة او ما يسمى بأجهزة الدعم،  وبعد التجارب العالمية لكل من الدول المتقدمة خصوصا التجربة الماليزية في منح القروض، ايقنت الدولة ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال في التنمية الشاملة، وندكر منها عدة اجهزة مثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM  سنة 2004 والصندوق الوطني للتامين عن البطالة كجهاز دعم سنة 2010. والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ANSEJ سنة 1996، وغير اسمها الى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية  NESDA لتلعب هذه الأخيرة دور فعال في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال هذا الفصل سنسلط الضوء على جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كيفية الاستفادة من مشاريع هذا الجهاز وكذا الاجراءات وكيفية تمويل المشاريع.

المبحث الاول: دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بغرداية

  المطلب الاول: منهجية وادوات الدراسة
ا) منهجية الدراسة:
تم الاعتماد في دراستنا للوصول الى معرفة دور هيئات الدعم والمرافقة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتم استخدام أسلوب دراسة الحالة في الجانب التطبيقي من أجل الإجابة على مختلف تساؤلات الدراسة ومناقشة فرضياتها اعتمدنا في دراستنا هذه على المعلومات 
ب) أدوات الدراسة:
مصادر جمع المعلومات:
المصادر الأولية: قمنا باجراء مقابلة مع إطار في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وقمنا بترتيب وتنظيم المعلومات المقدمة لنا على شكل مطالب في الفصل الثاني﮳

المصادر الثانوية: اعتمادنا على الدراسات السابقة التي تناولت نفس موضوعنا من كتب ومذكرات ماستر ومدخلات ومراسيم تنفيدية﮳
المطلب الثاني: تقديم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكالة غرداية

اولا: تقديم وكالة غرداية 

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولالتية بولاية غرداية تم إنشاؤه في 14 فيفري 1998 وهي هيئة ذات طابع عمومي تعمل تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة، تقوم الوكالة بتنفيذ جهاز ذو مقاربة اقتصادية تهدف لتشجيع الشباب لإنشاء مؤسسات 

مصغرة لإنتاج السلع والخدمات وترقية ونشر الفكر المقاولاتي. الجدول التالي يوضح معلومات حول فرع غرداية.

جدول (10): يوضح تاريخ افتتاح الوكالة والفروع التابعة لها في ولاية غرداية

	1 العنوان
	2 حي 08ماي 1945وسط المدينة.

	3 تاريخ الافتتاح 
	4 14/02/1998

	5 عدد الموظفين 
	6 35

	7 نوع الاستغلال
	8 كراء


المصدر: من اعداد الطالب بناءات على معلومات مقدمة من الوكالة
جدول رقم (20): توزيع موظفين وكالة غرداية حسب المؤهل العلمي

	
	رجال
	نساء
	المجموع

	إطار سامي
	01
	00
	01

	إطار
	19
	09
	28

	عمال التحكم
	00
	02
	02

	عمال التنفيذ
	04
	00
	04


المصدر: من اعداد الطالب بناء على معلومات مقدمة من الوكالة

الفروع التابعة لوكالة غرداية: 

  كما تضم وكالة غرداية ثلاث ملاحق نوضحها في الجدول التالي:

جدول رقم (30): توزيع الفروع التابعة لوكالة غرداية

	الملحقة
	تاريخ الافتتاح
	العنوان
	عدد الموظفين

	ملحقة القرارة
	23 مارس 2003
	مركز التبادل الريفي لقرارة
	03

	ملحقة متليلي
	20 جانفي 2009
	حي الامير عبد القادر متليلي
	02

	ملحقة المنيعة
	3 فيفري 2010
	وسط المدينة المنيعة
	04

	ملحقة غرداية
	19 ماي 2014
	شارع معمر رواني، غرداية
	07


المصدر: من اعداد الطالب بناء على معلومات مقدمة من الوكالة

ثانيا: الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية فرع غرداية.

تسير وكالة غرداية وفق هيكل تنظيمي مكون من عدة مصالح، يأتي على رأس هرم الهيكل التنظيمي مدير الفرع الذي يقوم بتسيير الوكالة وتنسيق بين المصالح داخلها وجميع الفروع التابعة لها القرار، متليلي، المنيعة، غرداية من جهة والمؤسسات الإدارية والمالية التي لها علاقة مباشرة بالوكالة من جهة أخرى، وهذا كما هو مبين في الشكل رقم (01) والذي يوضح مخطط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية فرع غرداية. 

الشكل رقم (01): الهيكل التنظيمي للوكالة 
[image: image1.png]



المصدر: بيانات المؤسسة
المطلب الثالث: دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في تنمية المؤسسات من خلال حصيلة انجازات الوكالة
جدول رقم (04): يمثل توزيع عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة منذ الانشاء الى غاية 31/12/2020

	السنوات
	عدد المشاريع
	النسبة %
	
	السنوات
	عدد المشاريع
	النسبة %

	1998
	32
	0.65
	9 
	2010
	246
	4.99

	1999
	151
	3.09
	10 
	2011
	590
	1197

	2000
	150
	3.07
	11 
	2012
	374
	7.59

	2001
	122
	2.49
	12 
	2013
	323
	6.55

	2002
	215
	4.40
	13 
	2014
	443
	8.99

	2003
	234
	4.78
	14 
	2015
	264
	5.36

	2004
	162
	3.31
	15 
	2016
	127
	2.58

	2005
	216
	4.42
	16 
	2017
	64
	1.29

	2006
	228
	4.66
	17 
	2018
	49
	1.1

	2007
	173
	3.54
	18 
	2019
	41
	0.83

	2008
	211
	4.31
	19 
	2020
	32
	0.64

	2009
	462
	9.45
	20 
	


المصدر: بناءا على المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بغرداية.

من خلال الجدول رقم (04) نلاحظ ان عدد المشاريع خلال الفترة الممتدة من سنة 1998 الى 2008 كانت عدد قليل جدا من المشاريع وهذا راجع لعدة اسباب نذكر منها:

· ارتفاع المساهمة الشخصية طيلة هذه الاعوام بحيث كانت تصل الى 25% من القيمة الاجمالية للمشروع؛
· كانت هذه المشاريع تمول بنسبة فائدة بنكية تصل الى 07% عند استرداد القرض البنكي وولاية غرداية من الولايات المتمسكة بالتعاليم الدينية، كانت اغلب المشاريع الممولة في هذه الفترة هي مشاريع ذات تمويل ثنائي.
اما الفترة من 2009الى غاية 2014 شهد ارتفاع كبير في عدد المشاريع، بحيث شهدت سنة 2011 أكبر عدد من المشاريع الممولة خلال سنة واحدة بعدد 590، نتيجة فتح كل مجالات الاستثمار، وكذا تحسن ظروف الاستثمار في الجزائر بصفة عامة وذلك من خلال:
· اعطاء الاهمية لقطاع المؤسسات المصغرة والمتوسطة هذا من جهة ومن جهة اخرى تخفيض نسبة المساهمة الشخصية من 05% الى 01 و02 %؛
· قيام عدة اجراءات ادارية تتمثل اساسا في نوعية المرافقة المقاولاتية، الامر الذي ادى في تحسين خدمات الوكالة وبالتالي اقبال الشباب على هذه المشاريع؛
· قيام الوكالة بتقليص الإجراءات المعقدة التي تتطلب العديد من الوثائق والجهات والهيئات التي يجب الاتصال بها قصد التخفيف على الشباب.
الا انه وبداية من سنة 2015 قررت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سابقا العمل بإجراءات جديدة والمتمثلة اساسا في شرط المؤهل العلمي بحيث أصبح المستفيد من جهاز الوكالة لابد ان يكون ذو 

تأهيل علمي سوآءا من خريجي مراكز التكوين المهني او من خريجي الجامعات، اي اعطاء الاولوية للمشاريع ذات النوعية والتي تقدم قيمة مضافة للتنمية المحلية.

كما انه من بين الإجراءات التي اتخذتها جميع اجهزة الدعم هي اعادة الرسم على القيمة المضافة (TVA) الامر الذي ادى الى نقص الاقبال على الاستفادة من هذه المشاريع.

وهذا ما لا حضناه في الجدول بحيث ان سنة 2015 سجلت 264 مشروع حتى تقلص الى 32 مشروع سنة 2020.

بالإضافة الى الاجراءات التي قامت بها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سابقا فان هناك عدة عراقيل ساهمت في تراجع الشباب في انشاء مؤسساتهم الخاصة نذكر منها:
عدم استقرار القوانين والتشريعات التي تحكم وتسير المؤسسات المصغرة، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
صعوبة الحصول على عقار صناعي او مكان لإنشاء المشروع يؤدي الى الغاء الشاب لمشروعه.
عدم ايصال المعلومة للشباب خاصة في المناطق النائية بالامتيازات التي تقدمها الدولة للشباب في حال انشاء مشاريعهم الخاصة. 
ترشيد الانفاق خاصة بعد انهيار اسعار البترول سنة 2015، واتباع الدولة الجزائرية لسياسة التقشف.
جدول رقم (05): يمثل تمويل المشاريع حسب نوع التمويل 

	4 874
	عدد المشاريع

	1 856
	تمويل ثنائي

	3 018
	تمويل ثلاثي 


المصدر: بناءا على المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بغرداية.

من خلال الجدول رقم (05) نلاحظ ان مجموع المشاريع المولة حسب التمويل الثلاثي تفوق عدد المشاريع الممولة حسب التمويل الثنائي.

وبناءا على معطيات سابقة حول نوع التمويل في وكالة غرداية، نلاحظ ان الشباب المستثمر توجه نحو نوعية التمويل الثلاثي خاصة بعد سنة 2010، بحيث ان عدد المشاريع الممولة ومنذ انشاء الوكالة سنة 1996 والى غاية 31 ديسمبر 2009 هو 2599 مشروع، 64% من هذه المشاريع ذات تمويل ثنائي وان 36% من هذه المشاريع ذات تمويل ثلاثي.
الا انه ومع بداية سنة 2010 وضعت الوكالة عدة تسهيلات مالية وجبائية ساعدت الشباب على التوجه الى هذا النوع من التمويل كما هو مبين في الجدول نذكر منها.

· تقليص نسبة المساهمة الشخصية من 5% الى 1و 2 % من قيمة المشروع، شجع خريجي مراكز التكوين المهني وكذا الطلبة الجامعيين الاستثمار في هذا التمويل.
· تمديد اجال تسديد الاقساط الى 13 سنة شجع الشباب في الاستثمار في هذا النوع من التمويل.
كل هذه الاجراءات غيرت من توجه الشباب في ولاية غرداية من التمويل الثنائي الى التمويل الثلاثي.
جدول رقم (06): يمثل توزيع عدد المشاريع الممولة حسب النشاط

	النسبة %
	المشاريع الممولة 
	النشاط

	15.66
	764
	الفلاحة 

	8.19
	399
	الحرف والصناعة التقليدية 

	10.94
	533
	اشغال عمومية والري

	7.68
	374
	الصناعة

	2.75
	134
	الصيانة 

	3.06
	149
	الاعمال الحرة 

	25.97
	1266
	الخدمات 

	25.74
	1255
	نقل

	100%
	4 874
	المجموع


المصدر: بناءا على المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بغرداية.

من خلال الجدول رقم (06) نلاحظ ان قطاعي كل من الخدمات والنقل شهد أكبر نسبة من المشاريع الممولة عن طريق جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بعدد مشاريع 1266 مشروع بالنسبة للخدمات و1255 مشروع بالنسبة لنقل بكل اشكاله وهذا راجع لعدد المشاريع المدرجة في كلتا النشاطين.

ففي قطاع الخدمات لوحده نجد أكثر من المأت من النشاطات مثل (النجارة، الالمنيوم، وكالات الاشهار، مكاتب المحاماة، مكاتب التوثيق، العيادات الطبية.... الخ).

اما قطاع النقل فله هو الاخر مجموعة من النشاطات مثل (نقل عمومي للبضائع، نقل المسافرين، سيارات الاجرة، كراء السيارات، كراء معدات الاشغال العمومية...الخ)، هذا من جهة. ومن جهة اخرى شهدت سنوات من 2011 الى 2013 الغت التجميد على انشطة النقل مما ادى بالشباب الى التوجه الى هذا القطاع وبكثرة.
بالنسبة لباقي القطاعات فنجد ان قطاع الفلاحة يحتل المرتبة الثالثة من حيث تمويل المشاريع بعدد 764 مشروع وبنسبة 15.66% وهذا راجع لكون ولاية غرداية منطقة فلاحية بامتياز خصوصا في منطقتها الجنوبية ومعني بذلك كل من بلديات المنيعة، حاسي الفحل، منصورة وسبسب.  نشير بالذكر ان سنة 2014 شهدت ازمة وطنية للحليب، الا ان هذه الازمة لم تمس ولاية غرداية بسبب كثرة مربي الابقار.
بالنسبة للقطاعات التي شهدت نسب متوسطة فنجد كل من الحرف والصناعة التقليدية، الاشغال العمومية والري وكذا الصناعة فلقد شهدت نسب متفاوتة بين 10% و7%   فنجد ان قطاع الاشغال العمومية مول 533 مشروع وهو عدد متوسط إذا ما قارناه بالإنجازات التي تقوم بها الولاية سنويا.

كما ان قطاع الصناعة التقليدية والحرف بالنسبة لولاية كولاية غرداية والمشهورة بطابعها التقليدي وجدب السياح تسعى دائما الى فتح اسواق ومحلات للحرف والصناعة التقليدية، الامر الذي يجعلنا نطالب باستحداث مشاريع جديدة في هذا القطاع.
جدول رقم (07): يمثل توزيع المشاريع الممولة حسب جنس صاحب المشروع

	نسبة النساء% 
	نساء 
	رجال
	المشاريع الممولة
	النشاط

	10.4
	79
	685
	764
	الفلاحة 

	19.9
	79
	320
	399
	الحرف والصناعة التقليدية 

	3.0
	16
	517
	533
	اشغال عمومية والري

	10.7
	40
	334
	374
	الصناعة

	3.0
	4
	130
	134
	الصيانة 

	21.5
	32
	117
	149
	الاعمال الحرة 

	17.1
	216
	1050
	1266
	الخدمات 

	3.2
	17
	1238
	1255
	نقل

	10
	483
	4 391
	4 874
	المجموع


المصدر: بناءا على المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بغرداية.

الملاحظ في الجدول رقم (07) ان المشاريع النسوية لم يكن مستقرا، كما ان مجموع هذه المشاريع التي مولتها وكالة غرداية منذ الانشاء سنة 1998 الى غاية سنة 2020 بلغ 484 مشروع بنسبة 9.81% وهو عدد ضعيف جدا.
كما انه ومن خلال الجدول نرى ان أكبر نسبة من المشاريع الممولة بالنسبة للمرأة هي قطاعي الحرف والصناعة التقليدية بمجموع 79 مشروع وبنسبة 19.9% هذه المشاريع لا تعتبر مشاريع استثمارية بل هي مشاريع منزلية موجهة للمرأة الماكثة بالبيت وهي في العموم مشاريع تقليدية.

اما عن قطاع الخدمات فنجد مجمل هذه الخدمات هي عبارة عن خدمات مكتبية كوكالات الاشهار والمهن المقننة ك (التوثيق-المحاماة-الطب...الخ).

للإضافة فقط فان المشاريع النسوية سجلت أضعف نسبة خلال سنة 2011 بنسبة ـ3.55% اي من أصل 590 مشروع كان عدد المشاريع النسوية 17 فقطّ، وهذه نسبة لا ترقى لطموحات الدولة الجزائرية التي تحاول ادماج العنصر النسائي في انشاء مؤسسات مصغرة.
وعلى ظل هذه النسبة قامت الدولة الجزائرية وكذا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سابقا بعدة اجراءات قصد تمكين المرأة من ولوج عالم المقاولاتية من بينها:

· المقاربة الاستراتيجية للدولة لتنمية وتعزيز المقاولاتية النسوية سنة 2012، والتي تنص على وضع اجهزة الدعم لدعم المقاولاتية النسوية وضمان لها مرافقة فعالة لتقليل الصعوبات والعراقيل التي تعاني منها النساء الراغبات في التوجه نحو المقاولاتية؛
· تشجيع النساء على انشاء مشاريع مصغرة ومتوسطة ومتنوعة تشمل المجالات المختلفة وليس المجال الحرفي والخدماتي فقط؛
· تشجيع النساء على انشاء مشاريع في مختلف الوطن من بينها مناطق الظل والمرأة الماكثة في البيت.
بناءات على هذه المقاربة وهذه التوصيات نلاحظ انه وابتداء من سنة 2015 زادت نسبة المشاريع النسوية، فقد سجلنا خلال سنة 2016 ما نسبته 18.12% مشروع نسوي، وفي سنة 2018 سجلنا نسبة 22.45% وهي اعلى نسبة، لتستقر خلال السنوات الاخيرة فوق نسبة 20% وهي نسبة مناسبة مقارنة بنسبة المشاريع النسوي في العالم.

جدول رقم (08): يمثل توزيع عدد المناصب المستحدثة في كل قطاع 

	نسبه مساهمة كل قطاع 


	عدد العمال
	المشاريع الممولة
	النشاط

	118.14
	2 246
	764
	الفلاحة 

	10.26
	1 271
	399
	الحرف والصناعة التقليدية 

	13.92
	1724
	533
	اشغال عمومية والري

	10.56
	1 308
	374
	الصناعة

	2.76
	342
	134
	الصيانة 

	3.04
	377
	149
	الاعمال الحرة 

	24.33
	3 012
	1266
	الخدمات 

	17.30
	2142
	1255
	نقل

	%100
	12 377
	4 874
	المجموع


المصدر: بناءا على المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بغرداية.

من خلال الجدول رقم (08) نلاحظ ان للوكالة دور مهم في استحداث مناصب شغل جديدة من خلال تمويلها للمشاريع الصغيرة، بحيث انه خلال العشرية الممتدة من سنة 2010 الى غاية 2020 شهدت زيادة كبيرة في استحداث مناصب الشغل، بحيث شهد سنة 2011 توظيف 1133، وسنة 2012 توظيف 1175، لتشهد أكبر عدد من استحداث مناصب الشغل سنة 2014 بتوظيف 1258 الامر الذي ساعد في تقليص نسبة البطالة في ولاية غرداية.
ان هذا الكم الهائل من مناصب الشغل التي استحدثها وكالة غرداية ما كان الا لنتيجة سياسة اتخذتها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب سابقا، وطبقتها على كل الوطن والتي تتمثل اساسا في.
· الزامية توظيف ثلاث عمال على الاقل في المشاريع المنشأة عن طريق جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛
· تسهيل الاجراءات الادارية مما ساعد على استحداث المشاريع وبالتالي استحداث مناصب شغل؛
· الامتيازات الممنوحة للشباب اصحاب المشاريع من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل في حالة توظيف أكثر من عاملين فان الوكالة تتكفل براتب عاملين اخرين عن طريق عقد العمل المدعم (CTA) ؛
· الامتيازات الممنوحة لأرباب العمل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء بما فيها اصحاب المؤسسات المصغرة والمتمثلة اساسا في تخفيض نسبة الاشتراكات السنوية.
كل هذه الامتيازات والتسهيلات جعل للوكالة دور هام على المستوى الوطني في تقليص نسبة البطالة من خلال استحداث 93140 منصب على المستوى الوطني سنة 2014، وانخفاض نسبة البطالة الى 9.80% سنة 2014.

نتائج الدراسة:
فعالية الدعم والمرافقة: أظهرت الدراسة أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تقدم تكوينات مجانية، ومرافقة مستمرة لأصحاب المشاريع، مع توفير تمويلات ميسّرة خاصة في فترات ما قبل 2015.
التراجع بعد 2015: شهد عدد المشاريع الممولة تراجعًا ملحوظًا بعد سنة 2015، نتيجة لتشديد شروط الاستفادة، خصوصًا شرط المؤهل العلمي، وإعادة فرض الضريبة على القيمة المضافة.
توجه نحو التمويل الثلاثي: بعد إدخال تسهيلات في التمويل، توجه معظم الشباب إلى التمويل الثلاثي بدل الثنائي، بفضل تخفيض المساهمة الشخصية وتمديد آجال السداد.
ضعف المشاركة النسوية: سجلت المشاريع النسوية نسبًا ضعيفة مقارنة بالرجال، رغم الجهود المبذولة لتحفيز المرأة على دخول عالم المقاولاتية.
مساهمة في التشغيل والتنمية المحلية: ساهمت المشاريع الممولة من الوكالة في خلق آلاف مناصب الشغل، خاصة في قطاعات النقل والخدمات والفلاحة.
المبحث الثاني: الواقع المؤسساتي والتنظيمي للوكالة لدعم وتنمية المقاولاتية ودورها في تمويل المشاريع المقاولاتية
تُعد الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية من أبرز الهيئات المكلفة بمرافقة وتمويل الشباب حاملي المشاريع في الجزائر. في هذا الإطار، سنسلط الضوء على الجوانب المؤسساتية والتنظيمية لهذه الوكالة، مع توضيح دورها في تمويل المشاريع المقاولاتية من خلال عرض تفصيلي لمهامها، شروط الاستفادة، وصيغ التمويل المعتمدة.
المطلب الاول: عموميات حول الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية 
تعتبر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية من أهم آليات الدعم وإنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بالنظر إلى مساهمتها الكبيرة في تطوير هذا النوع من المؤسسات من خلال ما تقدمه من امتيازات لتشجيع الشباب حاملي المشاريع.

اولا: تعريف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 08 سبتمبر 1996، وقد وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة(
)، وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية لإنعاش قطاع التشغيل الشبابي  من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات وكذا نشر الثقافة المقاولاتية لدى الشباب، و تتواجد على مستوى  52 وكالة  عبر كل ولايات الوطن وأسندت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب رسميا إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بعدما كانت تابعة لوزارة العمل وهذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-110المؤرخ في 12 رمضان عام 1441الموافق لـ 05 مايو سنة2020 
.   وحسبما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 20-329 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ويغير تسميتها. وعليه، فإن هذه الوكالة ستحمل تسمية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وهي هيئة ذات طابع خاص
.
  تقوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمجموعة من المهام تتمثل في (
):

· تدعيم وتقديم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية؛
· تبليغ الشباب ذوي المشاريع المرشحين للاستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية بمختلف الإعلانات الي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الاخرى التي يحصلون عليها؛
· تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم الوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات؛
· عقد اتفاقيات إطار مع العديد من المؤسسات والوزارات قصد إيجاد سوق للمستثمرين الشباب وبالتالي ضمان استمرارية المؤسسة؛
· اعداد بطاقة جغرافية للمهن، وفق طبيعة كل منطقة بالإضافة معرفة احتياجات كل منطقة ورفعها للمديرية العامة والهيئات العليا قصد إيجاد مشاريع تتلاءم واحتياجات المنطقة.
  ومن الاهداف الاساسية لهذا الجهاز (
):

· تشجيع خلق النشاطات لفائدة الشباب اصحاب المبادرات؛
· تشجيع كل الأشكال والاجراءات الرامية الى ترقية تشغيل الشباب قصد تحسي أوضاعهم الاجتماعية؛
· التقليل من نسبة البطالة عن طريق الاستثمار الواسع؛
· خلق الثروة وتحسين المستوى المعيشي للأفراد.
  وتلعب الوكالة دورا توجيهيا واعلاميا كبيرا بفضل شبكتها عبر كامل ولايات الوطن وذلك من خلال:  
· حملات اعلامية وتحسيسية متواصلة خاصة مع الجامعات ومراكز التكوين المهني وذلك من خلال دور المقاولاتية بجميع جامعات الوطن ودار المرافقة الخاصة بالتكوين المهني؛
· اسلوب المرافقة الفردية الذي تتبع مع كل شاب مبادر عبر جميع مراحل انشاء المشروع؛
· المجهودات التي تلعبها الوكالة لمعرفة امكانيات واحتياجات كل منطقة في التراب الوطني، وتقديمها للشباب بغية الاستثمار فيها؛
· تشجيع كل اشكال التدابير الاخرى الرامية الى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما من برامج التكوين والتشغيل والتوظيف الاولي.
ثانيا: الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
شكل رقم (01) الهيكل التنظيمي للمديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

المصدر: بيانات المؤسسة

المطلب الثاني: شروط الاستفادة من الإعانات المالية والامتيازات الجبائية.   

  للاستفادة من إعانات الوكالة يجب على الشاب أو الشباب الراغبين في إنشاء مشاريع أن يستوفوا الشروط   المجتمعة التالية:
بالنسبة للشروط الخاصة بالوكالة (
)
· أن يتراوح عمر الشخص ما بين 81 و55 سنة؛
· أن يكون الشاب ذا شهادة او تأهيل مهني أو له مهارات معرفية معترف بها بشهادة او اية وثيقة مهنية اخرى؛
· ان يتابع التكوين المقدم له عن طريق مراكز تطوير المقاولاتية؛
· ان يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد.

       كما تمت اضافة شروط اخرى وهي (
):

· أن ينخرط الشاب المستثمر في صندوق ضمان القروض في حالة التمويل الثلاثي؛
· أن يكون غير مستفيد من اعانة أخرى في إطار انشاء نشاط؛
· أن يقوم بالتسجيل الكترونيا في موقع الوكالة على الانترنت؛
· أن يتم قبول ملفه من قبل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار.
اما فيما يتعلق بالقرض البنكي (
):
· تحقيق المساهمة الشخصية للمستفيد وتسوية الوضعية الإدارية للشخص؛
· يقوم البنك بدراسة الملف، سمعة الشخص، وضعيتهم ويتعرف على قدرتهم الائتمانية عن طريق مقابلة العميل ودراسة مقدرته على توليد الدخل، ودراسة ما يحيط بالمشروع من كل الجوانب؛ 

· التسجيل في السجل التجاري؛
· يجب على الشخص صاحب المشروع الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان القروض ودفع اشتراكاتهم فيه؛
في حالة استثمار توسعة المشروع:
· تسديد نسبة 70% من القرض البنكي؛
· تسديد كامل اقساط البنك البكي عند تغيير البنك او طريقة التمويل من الثلاثي الى الثنائي؛
· تسديدا مستحقا القرض بدون فائدة بانتظام؛
· تقديم الحصيلة الجبائية لمعرفة التطور الإيجابي للمؤسسة المصغرة.
المطلب الثالث: صيغ التمويل لوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية

   لقد حددت شروط الاستفادة من تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وفق ما نصت عليه أحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 20-374 مؤرخ في 16 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 06 سبتمبر سنة 2003، الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
حيث تم تحديد ثلاثة صيغ للتمويل الأولى تسمى التمويل الثلاثي والثانية التمويل الثنائي والصيغة الثالثة تسمى بالتمويل الذاتي، وعلى الشاب أن يختار إحدى هده الصيغ لتمويل مشروعه وفق قدرته المالية في دفع المساهمة الشخصية.

أولا: التمويل الثلاثي: 

وهو التمويل الأكثر توجها من طرف أصحاب المشاريع في السنوات الأخيرة حيث تبلغ نسبة مساهمة البنك من المشروع 70%، والمدة الكلية لتسديد القرض هي اثنا عشر سنة منها 7 سنوات للقرض البنكي مقسمة كالتالي:

· سنة ونصف: معفى من التسديد

· خمس سنوات05: تسديد القرض البنكي الذي نسبته 70%.

· خمس سنوات الأخيرة: تسديد قرض الوكالة.

1- بالنسبة للشباب البطال وكذا الطلبة الجامعيين.

حيث يتضمن تمويل البنك والوكالة ودفع مساهمة شخصية حسب النسب التالية:

الجدول رقم (09): صيغة التمويل الثلاثي في جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بالنسبة للبطالين.

	21 الشركاء 
	22 النسبة %

	23 المساهمة الشخصية
	24 05

	25 مساهمة الوكالة 
	26 25

	27 مساهمة البنك
	28 70


المصدر من اعداد الطالب بالاعتماد على تصريح المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية 

بـ-بالنسبة للعمال أو من لديهم سجل تجاري أو بطاقة حرفي او فلاح

الجدول رقم (10): صيغة التمويل الثلاثي في جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية        بالنسبة للعمال او من لديهم سجل تجاري او بطاقة فلاح.

	29 المناطق

30 المساهمة 
	31 بالنسبة لمناطق شمال
	32 بالنسبة لمناطق الهضاب العليا والمناطق الخاصة
	33 بالنسبة لمناطق الجنوب

	34 المساهمة الشخصية
	35 15%
	36 12%
	37 10%

	38 مساهمة الوكالة 
	39 15%
	40 18%
	41 20%

	42 مساهمة البنك
	43 70%
	44 70%
	45 70%


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على صيغة التمويل في المرسوم التنفيذي رقم 20-374.

ثانيا: التمويل الثنائي.
يتضمن مساهمة الوكالة والمساهمة الشخصية دون اللجوء إلى التمويل البنكي وتصبح النسب كالتالي:
·   تكلفة المشروع أقل او يساوي 10 مليون.

الجدول رقم (11): صيغة التمويل الثنائي في جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
	46 المشاركون
	47 النسبة %

	48 المساهمة الشخصية
	49 50

	50 مساهمة الوكالة
	51 50


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على صيغة التمويل في المرسوم التنفيذي رقم 20-374.

يساهم في هده الصيغة صاحب المشروع بـــ 50% والوكالة بـــ 50 % ومنه نلاحظ أن مبلغ القرض بدون فائدة الذي تساهم به الوكالة وصاحب المشروع متساوي، تكون المدة الكلية لتسديد القرض بدون فائدة هي 6 سنوات كالتالي:

· السنة الأولى: تأجيل التسديد

· الخمس سنوات اللاحقة: تسديد قرض الوكالة التسديد عن طريق أقساط سداسية متساوية بمجموع 10أقساط (يمثل كل قسط نسبة 10% من قيمة القرض بدون فائدة)
ثالثا: التمويل الذاتي.

 وهو أن يدفع صاحب المشروع كل أعباء المشروع أي أن تكون مساهمته الشخصية بنسبة 100%   مقابل الحصول على الامتيازات الضريبة والجبائية. كما هو مبين في الشكل التالي: 

· تكلفة المشروع أقل أو يساوي 10 مليون دج.
الجدول رقم (12): صيغة التمويل الذاتي في جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

	المساهمة الشخصية

	100%


المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على صيغة التمويل الذاتي.

الامتيازات الجبائية والشبه جبائية.

اولا خلال مرحلة الانجاز 

 يستفيد أصحاب المشاريع المنشأة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من عدة امتيازات

 أهمها (
):

 بعد استكمـال انجـاز المشـروع وقبل الانطـلاق في النشـاط، بغرض الاستفادة مــن قـرار منح الامتيــازات الخاصــة بفترة الاستغــلال، والمتمثلة في:

· الإعفاء من الرسم العقاري على البناءات والبناءات الإضافية لمدة 3 سنوات، 6 سنوات أو 10 سنوات" حسب موقع المشروع، ابتداءاك من تاريخ إتمامها.
خلال مرحلة التوسعة: 

تخص مرحلة توسيع القدرات الإنتاجية المؤسسات التي تم تمويلها والتي تطمح بعد انقضاء فترة الإعفاء الضريبي إلى التوسيع نشاطها من خلال اقتناء تجهيزات جديدة من أجل تلبية الطلب الزائد للمنتجات 

أو الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصغرة؛ أو لاقتناء أجهزة بإمكانها تحسين نوعية خدماتها للاستجابة لمتطلبات السوق.

1- شروط الاستفادة من مرحلة التوسيع: 
· استفادة فترة الامتيازات الجبائية المتعلقة بمرحلة الإنشاء؛
· تسديد نسبة 70% من القرض البنكي ونسبة 50% من القرض بدون فائدة ANADE في حالة التمويل الثلاثي؛
· تسديد نسبة 100% من القرض بدون فائدة ANADE في حالة التمويل الثنائي؛
· تسديد كامل للقرض البنكي والقرض بدون فائدة ANADE في حالة تغيير البنك أو صيغة التمويل من الثلاثي إلى الثنائي أو التمويل الذاتي؛
· التسديد في الأجل المحدد للقرض البنكي والقرض بدون فائدة ANADE؛ في الحالات التي تجاوز فيها التسديد النسب المطلوبة أعلاه؛
· تقديم الحصائل السنوية الثلاثة الأخيرة بنتائج إيجابية. (الحصائل السلبية المتعلقة بالاستثمار الإضافي مقبولة)؛
· توفير كامل التجهيزات الأساسية المقتنعة في مرحلة الإنشاء؛
· يمكن للمستثمر الذي تم تمويل مشروعه بصيغة التمويل الثنائي أو الثلاثي توسيع نشاطه بصيغة التمويل الذاتي؛ 
· تخضع مرحلة التوسيع لنفس قواعد مرحلة الإنشاء؛
· الامتيازات الخاصة بمرحلة التوسع هي نفسها الممنوحة عند مرحلة الإنشاء؛

· الامتيازات الجبائية الممنوحة في هذه المرحلة تتعلق فقط بالاستثمارات الجديدة لمرحلة التوسيع؛
· تحديد الحصة النسبية بالمقارنة مع المساهمات الإجمالية.

احصائيات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب:

 مولت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. منذ انشائها الى غاية 30 جوان 2019 مشروع، عب كامل ولايات الوطن، موزعة على عدة نشاطات والجدول التالي يبين توزيع المشاريع حسب القطاع مع عدد المناصب المستحدثة (
).
جدول رقم (13): تمويل المشاريع حسب نشاط القطاع في جهاز دعم وتنمية المقاولاتية.
	عدد المناصب المستحدثة 
	النسبة %
	عدد المشاريع الممولة
	قطاع النشاط

	140771
	15.31
	58314
	الفلاحة والصيد البحري

	126245
	11.27
	42998
	الحرف

	101939
	9.13
	34838
	الاشغال العمومية والري

	77133
	07.01
	26740
	الصناعة

	77133
	02.69
	10271
	الصيانة 

	25485
	02.97
	11356
	المهن الحرة

	251301
	28.32
	108003
	الخدمات 

	164040
	23.3
	88907
	النقل

	910297
	100
	381427
	المجموع


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على بيانات وزارة الصناعة والمناجم
جدول رقم (14): تمويل المشاريع حسب جنس صاحب المشروع دعم وتنمية المقاولاتية.
	الجنس  
	عدد المشاريع
	النسبة %

	نساء  
	39495
	10.35

	رجال 
	341932
	89.65

	المجموع
	381427
	100


المصدر: من اعداد الطالب بالاعتماد على بيانات وزارة الصناعة والمناجم
خلاصة الفصل:

تم تخصيص هذا الجزء لدراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية – فرع غرداية، حيث أُجري تحليل مفصل لنشاطاتها بناءا على تحليل إجابات إطار بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية – فرع غرداية، حيث عرضنا الهيكل التنظيمي، شروط الاستفادة من خدماتها، ونماذج التمويل التي تقدمها.
أظهرت الدراسة أن الوكالة ساهمت بشكل فعال في مرافقة وتوجيه وتمويل عدد كبير من المشاريع منذ تأسيسها، خاصة بين 2010 و2014، ولكن سجلت تراجعًا في عدد المشاريع بعد 2015 بسبب تغيير معايير التمويل وزيادة بعض القيود مثل شرط التأهيل العلمي.

كما تبين أن أكثر القطاعات تمويلاً هي الخدمات والنقل، بينما تبقى نسبة المشاريع النسوية منخفضة رغم الجهود المبذولة لدمج المرأة في عالم المقاولاتية.
وقد أسهمت الوكالة في خلق أكثر من 12 ألف منصب عمل بولاية غرداية.


خاتمة عامة:

في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، تبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أبرز الركائز المحركة للتنمية المحلية والوطنية، لما لها من قدرة على استيعاب اليد العاملة، وتنشيط السوق، وخلق القيمة المضافة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الكبرى وقيود الاقتصاد الريعي. ومن هذا المنطلق، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمية هيئات المرافقة والدعم، وبشكل خاص الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (NESDA)، في تمويل ودعم هذه المؤسسات وتمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعيق ولادتها أو استمراريتها. وقد أظهرت نتائج الدراسة، النظرية والتطبيقية، أن دور الوكالة لا يقتصر فقط على التمويل، بل يتعداه إلى التكوين، المرافقة، التوجيه، وتوفير بيئة مؤسساتية حاضنة للنشاط المقاولاتي، خاصة لدى فئة الشباب. كما تبين أن هناك تطورًا في آليات العمل التي تعتمدها الوكالة، من خلال تبني صيغ تمويل متعددة (ثلاثي، ثنائي، ذاتي)، وتقديم امتيازات جبائية مغرية من شأنها تحفيز المبادرة الفردية، لكن في المقابل لا تزال العديد من العراقيل قائمة، كالتعقيدات الإدارية، صعوبة الوصول إلى العقار، وضعف التنسيق بين مختلف الأجهزة الداعمة، ومن خلال دراسة الحالة لفرع الوكالة بولاية غرداية، لاحظنا جهودًا حثيثة لتفعيل برامج الدعم وتكييفها مع خصوصيات المنطقة، غير أن نسبة المشاريع النسوية تبقى محدودة، مما يستدعي مراجعة السياسات الموجهة نحو إدماج المرأة المقاولة في النسيج الاقتصادي المحلي. كما أن ضعف الاستدامة لدى بعض المشاريع الممولة يعكس ضرورة تعزيز آليات المتابعة والتقييم بعد التمويل لضمان بقاء المؤسسات واستمرارها في السوق. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن نجاح أي استراتيجية وطنية لدعم المؤسسات المصغرة والمتوسطة مرهون بمدى فاعلية وتكامل هيئات الدعم، وقدرتها على تكييف خدماتها مع واقع السوق ومشاكل الميدان، مع إرساء آليات تقييم دوري للبرامج والنتائج.
توصيات الدراسة:
· مراجعة شروط الاستفادة: تخفيف القيود الإدارية خاصة شرط التأهيل العلمي للسماح لأكبر عدد ممكن من الشباب بالاستفادة من برامج الدعم.
· تحسين التواصل والإعلام: تعزيز الحملات التحسيسية، خصوصًا في المناطق النائية، لإعلام الشباب بفرص الدعم المتاحة.
· تبسيط الإجراءات: تقليص البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على التمويل، بما يضمن سرعة الانطلاق في المشاريع.
· دعم المقاولاتية النسوية: تخصيص برامج ومرافقة خاصة بالنساء، لزيادة نسبة انخراطهن في عالم ريادة الأعمال.
· تثمين المشاريع الناجحة: إنشاء منصات لعرض قصص النجاح وتحفيز الشباب من خلال النماذج الملهمة.
افاق الدراسة:
· توسيع الدراسة لتشمل ولايات أخرى، ما يتيح المقارنة بين أداء فروع الوكالة المختلفة عبر الوطن.
· التحقيق في مدى استدامة المؤسسات الممولة، من حيث الاستمرارية بعد التمويل، ومعدل الفشل بعد سنوات التشغيل.
· دراسة مدى تكامل الأجهزة الداعمة المختلفة (NASDA، (CNAC)، ANGEM)، ومدى تنسيقها في خدمة المقاول.
· اقتراح نموذج تمويلي جديد يلائم احتياجات المؤسسات الصغيرة مع مراعاة خصوصيات المناطق المختلفة.


قائمة المراجع والمصادر:
أولاً: الكتب
1. أحمد عارف العساف وآخرون، الأصول العلمية والعملية لإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن. 

2. سعاد نايف برنوطي، إدارة الأعمال الصغيرة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمّان، 2005. 

3. نبيل جواد، إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 2007. 

4. سمير عام، إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة، مركز التعليم المفتوح، القاهرة. 

ثانياً: المقالات العلمية العربية
5. سيف الدين تلي، «تقييم دور هياكل التمويل والدعم في إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر: دراسة حالة ANSEJ وCNAC خلال الفترة 2002-2016»، آفاق علمية، المجلد 11، العدد 02، 2019، ص 295-315. 

6. محمد الشريف عنتوري، محمد حولي، «أثر دعم هيئات المرافقة المقاولاتية ومساهمته في تمويل وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الولائية عنابة»، مجلة العلوم الإدارية والمالية، المجلد 05، العدد 01، 2021، ص 223-244. 

7. سلمى صالحي، «آليات دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية»، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، المجلد 05، العدد 01، 2021، ص 278-297. 

8. سيف الدين تلي، «سياسات تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر»، Revue des Economies financières bancaires et de management، المجلد 11، العدد 02، 2022، ص 342-365. 

9. عبد الكريم يوسفي، بلال بوجمعة، «أثر هيئات الدعم والمرافقة على التشغيل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر»، مجاميع المعرفة، المجلد 07، العدد 03، 2022، ص 71-86. 

10. سلمى عطوات، يمينة طريف، «دور هيئات الدعم والمرافقة في إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التجربة الجزائرية أنموذجاً»، 2022، ص 61-75. 

11. بلمغني نجاة، عتيق عائشة، «أجهزة الدعم والمرافقة ودورها في إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مجلة المقريزي للدراسات الاقتصادية والمالية، المجلد 07، العدد 01، 2023، ص 571-590. 

12. خريف وسيلة، العابد برينيس شريفة، «هيئات دعم وتمويل المؤسسات المصغرة في الجزائر: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نموذجاً»، مجلة التنمية الاقتصادية، المجلد 09، العدد 02، 2024، ص 12-25. 

13. لعجال العمرية، «دور هيئات الدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: دراسة حالة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI»، مجلة آفاق علوم الإدارة والاقتصاد، المجلد 08، العدد 01، 2024، ص 167-187. 

14. سلمة بن طلحة، «دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر»، مجلة أبعاد اقتصادية، المجلد 06، العدد 02، 2016، ص 663-687. 

15. محمد لمين علون، حليمة عطية، ريمة بن بايرة، «دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية: دراسة حالة الجزائر»، مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة، المجلد 03، العدد 03، 2020، ص 63-91. 

16. رضوان فتيحة، جميل أحمد، «فعالية آليات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: قراءة وصفية تحليلية»، مجلة التنمية والاستشراف للبحوث والدراسات. 
ثالثاً: المذكرات والدراسات الجامعية
17. بن ماتا الله عبد المالك، دور هيئات الدعم في تنمية وتطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2016/2017، ص 3-6. 

18. أمينة الزهواني، دور البنوك الإسلامية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة ماستر، جامعة الوادي، 2015. 

19. محمد قوجيل، تقييم أداء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إنشاء ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2008. 

رابعاً: المداخلات العلمية
20. أحمد بن خيرة، «دور المؤسسة المصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب»، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الوطني حول استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر، 06 و07 ديسمبر 2017، ص 06. 

خامساً: الدراسات والتقارير الأجنبية
21. Lanouar Charfeddine, Sana Zaouali, “The Effects of Financial Inclusion and the Business Environment in Spurring the Creation of Early-Stage Firms and Supporting Established Firms”, Journal of Business Research, 2022. 

22. “Can Direct Innovation Subsidies Relax SMEs’ Financial Constraints?”, Research Policy, Vol. 51, Issue 5, 2022. 

23. “Mentored without Incubation: Start-up Survival, Funding, and the Role of Entrepreneurial Support Organization Services”, 2024. 

24. OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2022: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris, 2022. 

سادساً: النصوص القانونية والتنظيمية
25. القانون رقم 17-02 المؤرخ في 10 يناير 2017، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 02، 2017. 

26. المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 08 سبتمبر 1996، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 52، المؤرخة في 11 سبتمبر 1996، ص 12-16. 

27. المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 06 سبتمبر 2003، المحدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 11-103 المؤرخ في 06 مارس 2011، الجريدة الرسمية، العدد 14، مارس 2011، ص 19. 

28. المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 06 سبتمبر 2003، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 13-253 المؤرخ في 02 جويلية 2013، المحدد لشروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، الجريدة الرسمية، العدد 35، جويلية 2013، ص 13. 

29. المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرخ في 22 يناير 2004، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 

30. المرسوم التنفيذي رقم 20-110 المؤرخ في 05 مايو 2020، المتعلق بإسناد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، الجريدة الرسمية، العدد 27، المؤرخة في 06 مايو 2020، ص 09. 

31. المرسوم التنفيذي رقم 20-329 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 08 سبتمبر 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي وتغيير تسميتها، الجريدة الرسمية، العدد 70، المؤرخة في 25 نوفمبر 2020، ص 09. 

سابعاً: الوثائق والتقارير الرسمية
32. مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية لجهاز دعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الجزائر، 2004، ص 29-30. 

33. Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’Information Statistique de la PME, N°34, novembre 2019, p. 25. 

ثامناً: المصادر والمواقع الإلكترونية
34. الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA، «عن الوكالة ومهامها»، الموقع الرسمي للوكالة. 

35. الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA، «المرافقة القبلية والبعدية»، الموقع الرسمي للوكالة. 

36. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ، الموقع الرسمي للوكالة. 

37. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ، «شروط التأهيل»، الموقع الرسمي للوكالة
[image: image2.png]



دور هيئات المرافقة والدعم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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